اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام




        (1)
القرار الصادر برقم (185)

على القضية رقم (2586) للسنة القضائية الثامنة والعشرين 

      إنه في يوم السبت الموافق 27/12/1436هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/



رئيسـاً

المستشار/



عضواً

المستشار/



عضواَ

الدكتــور /



عضواً
المستشار/



عضواً
     وبحضور سكرتير اللجنة /                             الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من مؤسسة                     للتجارة ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (108) في 27/3/1436هـ.
الوقائع:

     تشير وقائع هذه القضية ـ حسبما يتضح من القرار الابتدائي والاستئناف المقدم ضده ـ إلى قيام مؤسسة 
                                 باستيراد إرسالية (بلاط أرضيات) عن طريق جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بموجب بيان الاستيراد رقم (95854) وتاريخ 8/8/1433هـ فسحت بتعهد بعدم التصرف بالإرسالية لحين إجازة فسحها من قبل الجهة المختصة، وقد صدر تقرير مختبر مراقبة الجودة النوعية بالدمام رقم (2684/ف/33/333) وتاريخ 3/1/1434هـ  المتضمن أن العينتين رقم (1 – 2) غير مطابقتين للمواصفة. وقد تم مخاطبة المستورد لإعادة الإرسالية للجمرك تمهيداً لإعادة تصديرها بعدة خطابات كان آخرها الخطاب رقم (1294/ق) وتاريخ 9/8/1434هـ دون استجابة تذكر من المستورد. وعليه صدر خطاب مدير عام الجمارك بإحالة القضية للجنة الجمركية الابتدائية بالدمام، والتي مثل أمامها بالجلسة التي عقدت بتاريخ 17/2/1436هـ الوكيل الشرعي للمستورد /                              ـ سعودي الجنسية ـ بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم (                          ) ويحمل الوكالة الشرعية رقم (                   ) وتاريخ 17/2/1436هـ الصادرة من كتابة العدل الثانية بالرياض والذي أفاد بأن الإرسالية تم التصرف فيها وهذا أول استيراد والآن النشاط يقتصر على البيع فقط دون الاستيراد وهذا عن جهل وقد تكبدوا خسائر كبيرة.
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 وعليه أصدرت اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام قرارها رقم (108) وتاريخ 27/3/1436هـ القاضي بما يلي:
1- إدانة /                                  ـ سعودية الجنسية ـ صاحبة مؤسســة                                للتجـارة - حضورياً -  بالتهريب الجمركي.

2- إلزامها بدفع غرامة جمركية مبلغ وقدره (69344) تسعة وستون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وأربعون ريالاً.

3- إلزامها بدفع ما يعادل قيمة الإرسالية كبدل مصادرة مبلغ وقدره (288928) مائتان وثمانية وثمانون ألفاً وتسعمائة وثمانية وعشرون ريالاً ليصبح المجموع مبلغاً وقدره (358272) ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألفاً ومائتان واثنان وسبعون ريالاً.

      وبإبلاغ القرار للوكيل الشرعي لمؤسسة /                       للتجارة بتاريخ 2/6/1436هـ تقدمت المؤسسة ضده بتاريخ 23/6/1436هـ بخطاب استئناف جاء خالياً من أية دفوع. كما تقدمت مصلحة الجمارك بخطابها رقم (65325 في 1/8/1436هـ) بطلب تأييد القرار الابتدائي فيما قضى به وبإحالة أوراق القضية للجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام مثل أمامها بجلسة الأثنين 9/11/1436هـ 
وكيلاً عن /                                    صاحبة مؤسسة /                     للتجارة وقدم مذكرة استئناف تضمنت أن المخالفة المنسوبة للبضاعة محل القضية لا ترقى إلى الإدانة بجريمة التهريب الجمركي وذلك أن العينات محل التحليل لم ترفض بسبب عدم جودتها أو بسبب عدم مطابقتها للمعايير الفنية للمواصفة القياسية وإنما بسبب عدم وجود البيانات الإيضاحية باللغة العربية على العينات وهذه مخالفة شكلية لا تستوجب الإدانة وإنه فيما يتعلق بالتعهد السندي فالإرسالية وردت بتاريخ 8/8/1433هـ وتقرير المختبر لم يصدر إلاّ بتاريخ 3/1/1434هـ أي أن نتيجة التحليل استغرقت قرابة (خمسة أشهر) على خلاف المدة المنطقية والمعقولة لظهور نتيجة التحليل كما أنه ليس من المسوغ الاحتفاظ بالإرسالية بمستودعات المؤسسة طوال هذه المدة لما يلحق المؤسسة من ضرر كبير والقاعدة الشرعية تقضى بأن (الضرر يزال) وختم مذكرته بطلب الحكم بإلغاء القرار الابتدائي في جميع ما قضى به واعتبار المخالفة شكلية يحق للجمرك تطبيق العقوبة الإدارية المناسبة. وعليه  قررت اللجنة رفع القضية للدراسة والمداولة وإصدار القرار اللازم :
الأسباب:

    حيث قدم الاستئناف خلال المدة المحددة بالمادة (163/ج) من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلاً.
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في الموضوع:

    فحيث أن البضاعة موضوع القضية مفسوحة بشرط عدم التصرف بها إلاّ بعد إجازتها من قبل الجهة المختصة وحيث قرر المختبر بأن العينتين من إرسالية السيراميك غير مطابقتين، وحيث قام الجمرك بمخاطبة المستورد لإعادة الإرسالية للساحة الجمركية لإعادة تصديرها دون استجابة. وحيث أن المؤسسة المستوردة تصرفت بالإرسالية حسب إفادة وكيلها الشرعي وحيث أن ما أشار إليه الوكيل الشرعي للمستأنفة من أن المخالفة شكلية مردود عليه بأن ما ورد في تقرير المختبر من أن الإرسالية غير مطابقة كاف على وجود المخالفة الجمركية خاصة إذا أنضم إلى ذلك ما ورد في التقرير من أن أحد العينتين غير مطابقة بسبب عدم وجود بلد المنشأ محفوراً على ظهر البلاط أما فيما يتعلق بطول المدة لظهور نتيجة التحليل فكان من الأولى للمستورد المتابعة مع المختبر بما يدفع عنه تهمة التقصير إذ ورد في التقرير ما يدل على ذلك بما نصه (فنظراً لعدم قيام التاجر بمراجعة المختبر واستيفاء المطلوب بخصوصها حتى تاريخه فإن العينة تعتبر غير مطابقة) وعليه فقد ثبت أن البضاعة المخالفة من الإرسالية غير مطابقة بسبب عدم قيام التاجر بوضع بطاقة لاصقة صعبة الإزالة توضح جميع البيانات الإيضاحية باللغة العربية ولعدم قيام التاجر بمراجعة المختبر ولعدم وجود بلد المنشأ محفوراً على ظهر البلاط. وحيث أن المؤسسة المستوردة بتصرفها بالبضاعة المخالفة من الإرسالية تكون قد أخلت بما ألتزمت به أمام الجمرك بعدم التصرف بها واحتراماً لحجية السندات التعهدية التي تبرم بين التجار والجمرك فإن ما أنتهى إليه القرار الابتدائي حري بالتأييد من قبل هذه اللجنة لموافقته الصحيح من النظام. ولذا فإنه بعد الاطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والمداولة قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع: 

القرار:

1- قبول الاستئناف المقدم من الوكيل الشرعي لمؤسسة                       للتجارة لصاحبتها 
                         ـ سعودية الجنسية ـ ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (108) وتاريخ 27/2/1436هـ شكلاً ورفضه موضوعاً. 
2- تأييد القرار الابتدائي فيما قضى به.
3- ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية.

         والله الموفق ،،،
